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  مقدمة
وأشكره وأثني ،  ينفذ أحمده سبحانه حمداً لا، الخبائث  وحرم ، الحمد الله  الذي  أحل بنعمته  الطيبات 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك ، ع النكبات وداف، مسدي الخيرات ، عليه فهو أهل الثناء واد 
عليه  وبشيراً إلى قيام الساعة  نبينا محمد صلى االله ،وأصلي وأسلم على من بعثه ربه بالحق هاديا ، له 

.   والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، صلاة دائمة إلى يوم لقاه ، وسلم 
  : أما بعد 

 فبين لنا ما، وجعلنا من المسلمين ،  الذي ارتضاه لنا وأكمله وأتمه من نعم االله  علينا أن هدانا لدينه   فإن
فما من نازلة بالمسلمين إلا  ،وأبان ذلك بجلاء ووضوح ، هو واجب تركه  وبين ما،  فعلههو واجب 

ة  حيث بين االله سبحانه وتعالى ما ويبرز ذلك بشدة في المعاملات المالية المعاصر ،ولها في شريعتنا حكما 
وبين ذلك  سورة البقرة ،)  ٢٧٥(} وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا{: حرم على عباده وما أحل لهم بقوله 
لَكُم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت{: غاية التبيين ، حتى نزل قوله تعالى 

  . سورة المائدة) ٣(} الإِسلاَم دينا
" في المعاملات المالية المعاصرة هو  اهذا وقد امتن االله علي بفضله وكرمه وجوده أن اخترت موضوع

به  أصبح واقعا مهما يتعامل حيث أنه وسبب اختياري هذا  الموضوع  ، " التأجير المنتهي بالتمليك 
أراء العلماء الأفاضل مابين مبيح لهذا ولاختلاف  ، راء السيارات وخاصة في ش،  الناس في عصرنا

والذي ، مع أنه في الحقيقة الذي يحرم له صورة ، مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره ، الصورة ومحرم لها 
و  لحاجة الناس له كافة لكثرة التعامل به و  ، ين ذلك من خلال العرض بوسيت، يحل المسألة له صورة 

وضبط المسألة ضبطا كاملا  ، ومعرفة  طريقة تكييفه من علمائنا المعاصرين ، بتي في فهمه فهما كاملا لرغ
  .استعنت باالله واخترت هذا الموضوع   ذلكفلأجل ، وللتدريب على البحث، 
ولكن عند تكييفه  تظهر  ، لعدم التعامل به في عصرهموضوع لم يتعرض له علماؤنا السابقون هو مو

  .  وتكلموا فيها ، ه مشابه لما عند سلفنا  بعض صور
وبعض الرسائل الجامعية ، وذلك من خلال بعض اامع الفقهية ، لذا بحثت من خلال  علمائنا الأجلاء 

ولكن مع ذلك نحتاج إلى  توضيح أقرب لعامة   ،وفي تكييفه رجعت لبعض المصادر من كتب سلفنا  ،
  .ن أمرهم الناس لكي يكونوا على بينة وبصيرة م

  وفي الرسائل الجامعية ، والموضوع  قام بدراسته علماؤنا الأفاضل  في عصرنا  في ااميع الفقهية  
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ومعرفة أحكامه  ، وتبسيطه للناس ليسهل  فهمه  البحث توضيح الموضوع توضيحا كاملاوأهداف 
  .وصوره المحرمة وصوره الحلال 

  وكتب الاجتهاد الاجتماعي ، ربعة  واعتمدت على مصادر أهمها  كتب المذاهب الأ
 .قمت بتقسيم  البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة فصول ، وملحقات ، وخـاتمة ، وفهارس عامةو 

  وأهداف ،  سبب اختيار موضوع البحث ، وأهميته ، عنوان البحث:مقدمة ، وقد اشتملت على
 .ومنهج البحث  ،خطة البحثو ، البحث 

 ى ثلاثة مباحث تمهيد ، وقد اشتمل عل: 
 .تعريف الإجارة: المبحث الأول  -١
  المبحث الثاني  حكم الإجارة -٢
 .تعريف التمليك:  المبحث الثالث -٣
  مباحث  الفصل الأول ، وقد اشتمل على أربعة : 

 .تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الأول  -١
   نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك: المبحث الثاني -٢
  .صور الإجارة المنتهية بالتمليك :   لثالمبحث الثا -٣
  .الأسباب الداعية إلى إجراء هذا العقد : المبحث الرابع  -٤
  مباحث  ةخمس علىالفصل الثاني ، وقد اشتمل : 

 .اشتراط عقد في عقد: المبحث الأول  -١
  .اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية:الثانيالمبحث  -٢
  .قد البيع على شرط مستقبلتعليق ع: الثالثالمبحث  -٣
  .تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل: الرابعالمبحث  -٤
 .حكم الوعد والإلزام به:  الخامسالمبحث  -٥
  وملحقات مباحث خمسةالفصل الثالث ، وقد اشتمل على : 

  .التلقائيةحكم صورة الإجارة : المبحث الأول 
  .بثمن رمزي ةحكم صورة الإجارة المقرونة ببيع السلع :المبحث الثاني 

  .حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيع: المبحث الثالث 
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  .حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة :الرابعالمبحث 
    التخييرية الإجارة  صورة  حكم : المبحث الخامس 

  النتائج ، وقد اشتملت على أبرزالخاتمة. 
 : ، وقد اشتمل على  الملحقات      

 .قه الإسلامي بشأن التأجير المنتهي بالتمليكقرار مجمع الف -١
 .قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك -٢
 .الكويتيقرار ندوة بيت التمويل  -٣
  الفهارس العامة ، وقد اشتملت على: 

  .فھرس المصادر والمراجع -١
 .فهرس الآيات القرآنية -٢
 .فهرس الأحاديث -٣
  فهرس الموضوعات -٤

  
  

  :حث منهج الب
  

  :المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث هو كما يلي    
أوثق الأقوال التي أنقلها من كتب القائلين ا أنفسهم ما استطعت ، وإلا ذكرت الكتب التي  -١

  .ذكرت ذلك النقل
 .في المذاهب الفقهية الأربعة ، أوثق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه -٢
، وألتزم ذكر رقم الآية ، والسورة التي وردت } ... {  :لتاليينااذكر الآية القرآنية بين القوسين  -٣

 .فيها تلك الآية
، وألتزم بتخريجه ، وإن لم يكن الحديث في  » ... «: اذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين  -٤

 .الصحيحين بينت درجة ذلك الحديث بأقوال الأئمة
فمعنى ذلك  " ..." : ن وضعت الإشارتين التاليتين إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غيرهم ، فإ -٥

أني ألتزم بنقل القول نصاً ، وأما إن نقلت قولاً دون تلك الإشارتين ، فمعنى ذلك أني سوف أنقله 
 .بالمعنى
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مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة  :وهيقمت بالرجوع إلى مصادر الاجتهاد الاجتماعي  -٦
، ندوات بيت التمويل الكويتي ، كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هيئة ، المؤتمر الإسلامي 

وقرارات الهيئة الشرعية ، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية  ، ورابطة العالم الإسلامي 
 .بمصرف الراجحي 

الاجتهاد  وكتب،اللغات  بوكت، البحث فقمت بالرجوع لكتب المذاهب أما جهدي في 
  .ي وهذه احتجت لوقت للحصول عليها  وقراءا   وجمع الأقوال الاجتماع

أني أذهب من  العملية حيث واجهتها لظروفيوضيق الوقت الذي هو أعظم صعوبة ومشقة  
 ولكثرة البحوث المكلف ا، ) موظف بشركة الاتصالات (  مباشرة للجامعةالعمل 

 .البسطالمسألة تحتاج إلى نوع من  وأعتذر عن تجاوز الحد المسموح من الصفحات وذلك لأن 
كما أسأله سبحانه أن يجزي ، أسأل االله أن يغفر لوالدي  وأن يرحمها كما ربياني صغيرا :  ختاماً 

،  السند نعبد الرحم: فضيلة الدكتور ،  المعاملات المعاصرةمشايخي خير الجزاء وأخص منهم أستاذ 
و أستغفر االله مما حصل من خطأ وزلل ،  المعاصرة حيث بين لنا الطريق في طريقة البحث للنوازل 

  . والغفران ، وأساله سبحانه التجاوز ، وتقصير 
  ،،،وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  تمھید
  تعریف الإجارة:المبحث الأول  

  : مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان  :الإجارة في اللغة      
  .لأجرة على العملالكراء وا -١
 .الجبر -٢

الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى ، فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم : قال ابن فارس 
  .أجرت اليد: الكسير ، فأما الكراء فالأجر والأجرة ، وأما جبر العظم فيقال منه 

  .)١(أن أجرة العامل كأا شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمله  فهذان الأصلان ، والمعنى الجامع بينهما     
من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من : والإجارة . الجزاء على العمل ، والجمع أجور : الأجر : أجر ) : ٢(قال ابن منظور 

  ارا الثواب ، وقد أجره االله يأجره ويأجره أجرا وآجره االله إيج: والأجر . أجر في عمل 
  بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته(قال ابن حجر  

   .) ٣(تمليك منفعة رقبة بعوض وقيل  ،  تمليك المنفعه بعوض معلوم :وفي الاصطلاح هي 
  )٤( معلوم عمل في أو ةالذم في موصوفة أو معينة عين من معلومة منفعة في معلوم عوض بذلوقيل        

  
  
  
  
  

______________  
 ).١/٦٢(لابن فارس  معجم مقاييس اللغة )١(

 ١٠ص    ٤ابن منظور ج  -لسان العرب  )٢(   

 –فتح الباري  و)٢/٢٨٣(والإقناع للحجاوي   ٢٢٩ص ١٧و اية المحتاجج )٥٥١(وحدود ابن عرفه ص، ) ٢٦١(طلبة الطلبة للنسفي ص ر انظ)٣( 

     ٣٦٢ص   ٤حجر ج  ابن

 ٣ص  ٦ج الإنصاف)  ٤(
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  ةحكم الإجار: المبحث الثاني 
 بيع الْإِجارةَ لأَنَّ ؛ قَالَه ما والْقياس ، تجوز لَا إنها:  الْأَصم بكْرٍ أَبو وقَالَ، الْعلَماءِ عامة عند جائزةٌ الْإِجارةُالكاساني وقال  

ةفَعنالْم عافنالْمالِ ولْحةٌ لومدعم ، ومدعالْملُ لَا ومتحي عيفَلَا الْب وزجافَةُ يعِ إضيا إلَى الْبذُ مخؤي يلِ فقْبتسالْم افَةعِ كَإِضيالْب 
 لَكنا رأْسا لَها جواز فَلَا الْمآلِ بِاعتبارِ ولَا ، الْحالِ بِاعتبارِ الَ تجوِيزِها إلَى سبِيلَ لَا فَإِذًا الْمستقْبلِ في تؤخذُ أَعيان إلَى

  . )١(والْإِجماعِ ، والسنة ، الْعزِيزِ بِالْكتابِ الْجواز استحسنا
.  منعها علَيةَ وابنِ ، الْأَصم عنِ وحكي.  الْأَولِ والصدرِ ، مصارِالْأَ فُقَهاءِ جميعِ عند جائزةٌ الْإِجارةَ إِنَّ ) ٢( وقال ابن رشد 

 أَرضعن فَإِنْ {:  ولُهوقَ ،  ٢٦: القصص } الْأَمين الْقَوِي استأْجرت منِ خير إِنَّ استأْجِره أَبت يا إِحداهما قَالَت {:  تعالَى قَولُه الْجمهورِ ودليلُ

لَكُم نوهفَآَت نهوروا أُجرمأْتو كُمنيب وفرعإِنْ بِمو متراسعت عضرتفَس ى لَهر٦: الطلاق}   أُخ    .نمو ةنالس ةا:  الثَّابِتم هجرخ ارِيخالْب ، نع 
ةشائع قَالَت  " :تاسرولُ أْجسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ، وأَبكْرٍ ولًا بجر ننِي ميلِ با الديادا هيتر٢( خ (.  

وجل أن نبيا من أنبيائه آجر نفسه حججا مسماة ملكه ا بضع امرأة ، فدل على تجويز  قد ذكر االله عز  :قال الشافعي 
   )٢( الإجارة

 أُجورهن فَآَتوهن لَكُم أَرضعن فَإِنْ {: تعالى قوله وسنده الأصم، الرحمن عبد بمخالفة عبرة ولا بالإجماع، ثابتة الإجارة مفلح  قال ابن

 ٢٦: القصص } الْأَمين الْقَوِي استأْجرت منِ خير إِنَّ استأْجِره أَبت اي إِحداهما قَالَت {: الطلاق}   أُخرى لَه فَسترضع تعاسرتم وإِنْ بِمعروف بينكُم وأْتمروا

 واستأجر: قالت الهجرة حديث في عائشة وعن ٧٧: الكھف}  أَجرا علَيه لَاتخذْت شئْت لَو قَالَ فَأَقَامه ينقَض أَنْ يرِيد جِدارا فيها فَوجدا{ و 
: قال الندر بن عتبه وعن. البخاري رواه. بالهداية الماهر: والخريت. خريتا هاديا الديل بني من رجلاً بكر وأبو ، االله لرسو
 على سنين عشر أو سنين ثمان نفسه آجر موسى إن: فقال السلام، عليه موسى قصة بلغ حتى) طسم( فقرأ ، النبي عند كنا
 لا أحد كل إن إليها داعية والحاجة جماعة ضعفه وقد علي، بن مسلمة رواية نم ماجه ابن رواه. بطنه وطعام فرجه، عفة
 لتحصيل طلبا فجوزت مجانا، ذلك يبذلون لا وهم يعملها، صنعة على ولا يركبه حيوان على ولا يسكنه، عقار على يقدر

  )٤( الرزق
  

  
  ) ١٧٣ص  ٤ج(  بدائع الصنائع للكاساني)١( 
  ١٧٨ص ٢قتصد  جبداية اتهد واية الم )٢(  
البيهقي في السنن الكبرى كتاب أخرجه  و ) ٧٩٠ص  ٢ج(  يهود خيبر باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي أخرجه البخاري )  ٣( 

 ) ١١٨ص  ٦ج( ١١٤٢٣الإجارة باب جواز الإجارة حديث رقم 

   ٢٦ص    ٤الامام الشافعي ج  -كتاب الأم ) ٣(
 والحديث ضعيف  ٢ص    ٦عبداالله بن قدامه ج  -المغني  ٥٧ص  ٦ابن مفلح ج)   ٤( 
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 ٨

  تملیكتعریف ال :المبحث الثالث 
  .مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة :التمليك في اللغة      
قوى : أملك عجينه : في الشيء وصحة ، يقال الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة : " قال ابن فارس      

  .عجينه ، وشده
  .)١(" قويته ، والأصل هذا ، ثم قيل ملَك الانسان الشيء يملكه ملكاً ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة : وملّكت الشيء      
  .فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي :وأما التمليك في اصطلاح العلماء      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ).٣٥٢ – ٥/٣٥١(لابن فارس  معجم مقاييس اللغة )١(
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 ٩

  الفصل الأول

  تعریف الإجارة المنتھیة بالتملیك: المبحث الأول :وقد اشتمل على ثلاثة مباحث 

وكتبت فيها البحوث والفتاوى لبيان ، عقد الإجارة  المنتهية بالتمليك من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل ا حديثاً    
وكثير من الباحثين في ، وغيرها ، والبحوث والرسائل العلمية ، واامع الفقهية ، من قبل هيئات الفتوى ، شرعي حكمها ال

  . وتكييفها الفقهي دون التركيز على تعريف فقهي يوضح المسألة ، هذه المسألة المعاصرة تجده يعتني ببيان صورها 
ها أحد من الفقهاء المتقدمين ،   وقد عرفه بعض المعاصرين ببعض وكذلك فإن الإجارة المنتهية بالتمليك لم يكتب عن

  :هذا مجملها ، التعريفات 
عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة  " -١

  .)١( "محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد
 ).٢(" تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة" -٢
على أن تنتهي بتمليك ،  -قد تزيد على أجرة المثل  –أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة "  -٣

 . )٣(" العين المؤجرة للمستأجر 
ويتم التمليك بأحد ، في اية مدة الإجارة أوفي أثنائها إجارة يقترن ا الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر "  -٤

 .)٤(" الطرق المبينة في المعيار 
أما الرابع فهو عرف الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغة المقترجة ، ولعل التعريف الثالث هو الأقرب للصورة المعاصرة 

  .لها لتكون شرعية 
  
  
  
  
  
  

______________  
 ).٦٠صـ (التمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد الحافي الإجارة المنتهية ب )١(
 ).٤/٢٦١٢(الإيجار المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة العدد الخامس  )٢(
 ) .١/٤٧٧(الثاني عشر العدد ، دة قه الإسلامي بجضمن بحوث مجلة مجمع الف، للقره داغي )) الإجارة المنتهية بالتمليك :(( الإجارة وتطبيقاا المعاصرة  )٣(
  ) .١٦٤( الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المعاصرة ص المعايير )٤(
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 ١٠

  نشأة الإجارة المنتھیة بالتملیك :المبحث الثاني
ر   بإنجلترا   إلى هذه إلى   القانون الإنجليزي   حيث لجأ أحد التجا) الإيجار المنتهي بالتمليك(تعود فكرة البيع الإيجاري   

قاصداً رواج مبيعاته بتشجيع عملائه على   ) Hir-Pur Chass(الطريقة المعروفة في القانون الإنلجو أمريكي باسم 
الشراء بالتقسيط   مع وجود ضمان كاف للتاجر نفسه حيث تبقى ملكيته للعين، ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انتشرت نتيجة 

ة فلجأ إليها العديد من المصانع الكبيرة لتسويق مصنوعاا مثل مصنع سنجر حيث كان يتعامل مع إنتاج الصناعات الكثير
عملائه عن طريق عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين يمثل في حقيقته ثمناً لها، ثم تطور 

 لفحم من خلال البيع الإيجاري  تشتري مكائن خاصة لمناجم اهذا العقد عن طريق مؤسسات السكك الحديدية التي كانت 
  .، ثم تزايد انتشار هذا العقد مما دفع بالمشرعين إلى تنظيمه بنصوص قانونية، وذلك منذ بداية هذا القرن

د شرحهم فقد تناوله فقهاء القانون تحت مسميات الإيجار الساتر للبيع، أو البيع الإيجاري، أو الإيجار المملك، وذلك عن
من القانون المدني السوري، ) ٣٩٨(من   القانون المدني المصري   ، والمادة ) ٤٣٠(للمواد القانونية الخاصة به مثل المادة 

  من القانون المدني الكويتي   ) ١٤٠(من القانون المدني العراقي، والمادة ) ٥٣٤(من القانون المدني الليبي، والمادة ) ٤١٩(والمادة 
  : زنجعقد اللي 

وقد تطور الإيجار الساتر، أو البيع الإيجاري في القانون الأنجلو أمريكي عندما دخلت   المؤسسات المالية   كوسيط بين 
أو ما يسمى في القانون الفرنسي ذا المسمى؛ ) Leasing(العاقدين، وقامت   بتمويل   عملياا التي سميت بعقد الليزنج 

 الليزنج، وكانت بداية هذا العقد ، بل سميت هذه المؤسسات نفسها بمؤسسات)Credit Boil(وبمسمى الإيجار الائتماني 
  م، ولم يظهر في   القانون المصري   إلى اليوم  ١٩٦٢م، ثم في   فرنسا   عام ١٩٥٣في   أمريكا   عام 

التي هي في الغالب تجهيزات وقد امتازت هذه الصورة بتدخل طرف ثالث وهي المؤسسات المالية التي تقوم بشراء الأشياء 
وصناعات كالطائرات، والقطارات، والسفن، والدور، ونحو ذلك ولكنها لا تريدها لنفسها، بل تشتريها لهذا الغرض، حيث 

وقد يجددها لفترة أخرى، ثم يقوم المستأجر بإعادة ) في الغالب–تقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة مناسبة للطرفين طويلة 
لمستأجر إلى المؤسسة، أو بتملكه مقابل ثمن يراعي في تحديده المبالغ التي دفعها   كأقساط إيجار   ، فليس في عقد الشيء ا

والجديد في الليزنج هو تدخل مؤسسة الليزنج التي لا ، رة   ، وكذلك تظل مملوكة للمؤسسةالليزنج إلزام بشراء   العين المؤج
تحقيق   الأرباح   من خلال هذه العملية، ولذلك يقوم المستأجر نفسه بتحديد الأشياء تريد شراء هذه المعدات، وإنما تريد 

المؤسسة للقيام بشراء هذه الأشياء باسمها، فهو وكيل فمستأجر، لذلك يوجد بجانب  التي يريدها، ومواصفاا، بل قد توكله
تنظر إلى  زنج التي تحتفظ بملكية هذه الأشياء، وهيالتوريد   طرفاه الصانع، أو المورد، ومؤسسة اللي ١عقد التأجير   عقد

كيفية استرجاع رأسمالها مع أرباحها، آخذة بنظر الاعتبار نوعية هذه الآلات والمعدات وعمرها الافتراضي 
والأقساط التي تتسلمها، مع قيمتها بعد انتهاء مدة الإيجار مع إتاحة حق   الشراء الاختياري   للمستأجر في   

                                                
   حيث أنه جمع  النشأة من عدت مراجع) ١/٥٦٥(محي الدين القره داغي  ضمن مجلة مجمع الفقه الاسلامي  العدد الثاني عشر / استفدت من  بحث الشيخ د)  ١(
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 ١١

الإصلاح   عقد   بأسعار تحدد بعد منذ البداية، أو   بأسعار السوق السائدة   ، وتحميله تكاليف الصيانة واية ال
  . والتأمين   وغيرها  

 اتم عقد الليزنج بأنه عمليات تأجير المعد١٩٦٦يوليو  ٢ولذلك عرف   القانون الفرنسي   الصادر في 
 اة خاصة بقصد هذا التأجير من قبلالصناعي، والمشتروالتجهيزات والآلات والعقارات ذات الاستعمال 

شركات تبقى محتفظة بملكية هذه التجهيزات، ويكون من شأن هذه العمليات أن تخول المستأجر الحق في شراء 
  التجهيزات  
  ): البيع الإيجاري(مزايا الليزنج 

الصناعية، والتجارية،   وتدوير أصبح الليزنج وسيلة جيدة لتمويل التجهيزات ساعدت على تنشيط المشروعات 
السيولة   وتحققت له مكانة مرموقة في الأسواق العالمية حيث حقق معدل نمو مرتفع للغاية، فقد بلغ معدل نموه 

م، ١٩٧٩إلى عام  ١٩٧٠خلال الفترة من عام % )  ٨٠٠(في   أوروبا   الغربية وحدها على سبيل المثال 
م ١٩٨١من إجمالي الاستثمارات، وفي عام % )  ٨(تتم حالياً عن طريقه  وتقدر الاستثمارات الأوروبية التي

مليار دولار   ، وبذلك قد فاق ) ٥٥(بلغ   رأس مال   الشركات العاملة في مجال التأجير في الدول الصناعية 
وهذه  كل وسائل التمويل الأخرى، وذلك لما يتمتع به من مزايا مقارنة بوسائل التمويل التقليدية الأخرى،

  :المزايا هي
يهتم نشاط الليزنج بالدرجة الأولى بمقدرة   التدفقات النقدية   للمستأجر على السداد دون التركيز على  - ١

  .حجم أصوله ومقدار رأس ماله
احتفاظ شركات الليزنج بملكية الأصل موضوع   الإيجار   يجعلها تتغاضى عن كثير من   الضمانات   التي  - ٢

  .التمويل النقديتطلب في حالة 
في الغالب ما ) الطرف الثالث(تكون شروطه في الغالب أفضل وسائل التمويل المتاحة حيث تقدم المؤسسة  - ٣

 ٧٠(من التمويل المطلوب في حين أن التمويل التقليدي لا يتجاوز في أغلب الأحيان % )  ١٠٠(يقرب من 
  % ). ٣٠(لتغطية الباقي   مما يدفع المقترض المستفيد أن يبحث عن   السيولة % ) 

يحقق مرونة أكثر في تقدير أقساط الأجرة مقارنة بأقساط سداد القروض في حالة التمويل التقليدي، وذلك  - ٤
  .لأن شركات الليزنج تركز على تحليل قدرة التدفقات النقدية على الوفاء بالتزامات المستأجر

فة مدفوعاته مقابل استقلال الأصل محل الإيجار من يقوم المستأجر في إطار نشاط الليزنج بتزييل كا - ٥
  . حسابات   الأرباح   والخسائر   الخاصة بشروطه
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 ١٢

لا تؤثر الاستفادة من الليزنج على قدرة المستأجر على الاستفادة من وسائل التمويل الأخرى، وذلك لأن  - ٦
التشغيل، ولا تدخل عند حساب التزاماته الناشئة عن عقد الليزنج تكيف على أساس كوا أحد مصروفات 

  .معدلات المديونية، وبالتالي لا تؤثر على القدرة الائتمانية للمستأجر
تفادي القيود التي تلتزم ا البنوك في تمويلها للمشروعات، أو إقراضها حيث جعلتها عاجزة عن إشباع  - ٧

  .حاجة الائتمان في مختلف صوره
يتمتع به من تسهيلات كبيرة تؤدي إلى تذليل مشكلات التشييد والمرافق يدفع عجلة التنمية إلى الأمام لما  - ٨

  .ات أجهزة المقاولات الحالية  التي ترجع أساساً إلى ضعف إمكاني
م، أن هيئة   سوق المال   بالاشتراك مع   بنك مصر إيران للتنمية   ١٩٨٣وقد نشرت الأهرام في أغسطس 

  :ويلية   فعالة مستحدثة في مصر فقالتتعتزم إدخال نظام الليزنج   كوسيلة تم
ذلك أنه بالرغم من أن صدور   قانون الاستثمار   والمناطق الحرة كان إيذاناً بتحرك قوي على مدارج   النمو "

الاقتصادي   ، وهو تحرك يستهدف مسايرة التقدم التكنولوجي العالمي   واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية   
 دفع عجلة التنمية ودعم الصرح الاقتصادي لمصر المستقبل، ومع أن البنوك المصرية لكي تسهم بدور فعال في

والمشتركة قامت بدور فعال في تمويل الكثير من المشروعات الجديدة، إلا أن طبيعة القيود التي تلتزم ا   البنوك 
ت فجوة واسعة لم تستطع أن التجارية   قد جعلتها عاجزة عن إشباع حاجة   الائتمان   في مختلف صوره، فبد

تسدها في مختلف الدول النامية إلا نوعية من شركات توظيف الأموال، التي تقوم بمزاولة نشاط الليزنج أو 
التأجير المالي للعقارات والمنقولات المختلفة التي يستهدف سد احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية 

  ".عادة ما تعجز وسائل التمويل التقليدية عن مقابلتها من الآلات والمعدات والمنشآت والتي
وبناء على ما سبق فقد قامت هيئة سوق المال بالاشتراك مع   بنك مصر إيران للتنمية   بدراسة كافة الجوانب "

ة التابعة القانونية والمالية والمحاسبية والتسويقية المتعلقة بمثل هذا النشاط، وذلك بالاستعانة يئة التمويل الدولي
للبنك الدولي للإنشاء والتعمير نظراً لخبرا في تقديم هذا النشاط في العديد من البلدان النامية، وعلى أثر النتائج 

الإيجابية للدراسات العديدة التي تم الانتهاء منها في هذا الشأن، يقوم حالياً بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك 
ة مانوفاكتشورز ليسنج الأمريكية إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مع هيئة التمويل الدولية وشرك

هذا النشاط بالاضطلاع بمسؤولية تأسيس أول شركة تأجير مالي في مصر للمساهمة في سد النقص الملموس في 
  ") . ١"  (هيكل ووسائل التمويل المتوسط والطويل الأجل المتاحة في مصر حالياً

  ______________  
  )١/٥٦٥(محي الدين القره داغي  ضمن مجلة مجمع الفقه الاسلامي  العدد الثاني عشر  / د نظر الإيجار المنتهي بالتمليك  ا )١(
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 ١٣

  صور الإجارة المنتھیة بالتملیك: لثالمبحث الثا
الصورة :  للإجارة المنتهية بالتمليك صور عـديدة ، ولعـل الصور الأوسع انتشاراً في تداول هذا العقد هي      

 –إذا رغب المستأجر في ذلك  –أن يصاغ العقد على أنه عقد إيجار ينتهي بتملك الشيء المؤجر  الإجارة التلقائية  :الأولى 
 –مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ويصبح المستأجر مالكاً 

  .لشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سداد القسط الأخير ، دون حاجة إلى إبرام عقد جديدل –أي مشترياً 
  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي      

  

على أنك إذا وفيت ذه  –مثلاً  –هي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
لخمس كان الشيء المؤجر ملكاً لك مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة في هذه السنوات ، الأقساط جميعها في السنوات ا

  )١( .قبلت: ويقول الآخر 
  .إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية :فالعقد ذه الصورة هو      
د على أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر من الانتفاع أن يصاغ العقالمنتهية بالبيع بثمن رمزي الإجارة  :الصورة الثانية      

بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في اية 
  .مدة الإجارة مقابل مبلغ رمزي

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي      
على أنك إذا وفيت ذه  –مثلاً  –هي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –السلعة بأجرة في كل شهر أجرتك هذه      

)٢( .قبلت: بثمن هو كذا ، ويقول الآخر  –إذا رغبت في ذلك  –الأقساط جميعها في السنوات الخمس بعتك هذه السلعة 
  

  :وهذه الصورة يمكن تفريعها إلى صورتين      
  .يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً رمزياً أن: إحداهما      
  .أن يكون الثمن المحدد لبيع السلعة ثمناً حقيقياً: والثانية      

  

  .اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقيقي :فالعقد ذه الصورة هو      
قد على أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر من الانتفاع أن يصاغ الع  الإجارة المقرونة بوعد البيع :الصورة الثالثة      

إذا وفى المستأجر  –بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً 
أو كانت هذه ، ر بمبلغ معينببيع العين المؤجرة في اية العقد على المستأج –المدة المحددة  بسداد الأقساط الإيجارية في

                                                
  ) .٤/٢٦١٣(الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي ضمن بحث مجمع الفقھ الإسلامي بجدة العدد الخامس : ینظر ) ١( 

  .انظر المرجع السابق  ) ٢(  
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 ١٤

حسب ما يتفق عليه ، لا رمزي و لا حقيقي ، ولم يتفق العاقدان على دفع شيء آخر ، الأقساط الإيجارية هي ثمن السلعة 
  )١( العاقدان في اية المدة 

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي 
  

، وأعدك وعداً ملزماً  –مثلاً  –ي كذا ، لمدة خمس سنوات ه –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
  .قبلت: ببيعها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر 

  .اقتران الإجارة بوعد بالبيع :فالعقد ذه الصورة هو      
أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين  أن يصاغ العقد على الإجارة المقرونة بوعد الهبه:الصورة الرابعة 

إذا وفى المستأجر بسداد  –المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً 
  .بة العين المؤجرة في اية العقد على المستأجر –الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

  

  :ويمكن تصوير صياغة العقد على الوضع الآتي      
  

، وأعدك وعداً ملزماً  –مثلاً  –هي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر      
  )٢( .قبلت: بتها لك إذا تم سداد جميع الأقساط الإيجارية في المدة المحددة ، ويقول الآخر 

  .اقتران الإجارة بوعد بالهبة :لصورة هو فالعقد ذه ا     
  :  عقد الإجارة   بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء   مدة الإجارة     الإجارة التخييرية :الصورة الخامسة      

  أو مدة   الإجارة   لمدة أخرى ، أو إعادة  -محدد أو حسب   سعر السوق    –بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن ( 
  )  .أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة ، أيها يختار يجاب له  - العين المؤجرة   إلى المالك

أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر مـن الانتفاع بالـعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة  ويمكن
اية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور محددة للإجارة ، مع وعد ملزم من المؤج ر في أن يجعل للمستأجر في:  

  ،  -كأقساط إيجار  –تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له دفعها  :الأول      
  .وهذا الثمن محدد عند بداية التعاقد ، أو بأسعار السوق عند اية العقد

     .رة لفترة أخرىمد مدة الإجا :الثاني      
  .)٢( إعادة الأعيان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لها :الثالث  

  اقتران الإجارة بوعد التخيير  بالتملك أو مد مدة الإجارة أو إعادة العين المؤجرة :فالعقد ذه الصورة هو 
                                                

ر المنتھي بالتملیك للسلامي والإیجا، ) ٤/٢٦١٦(العدد الخامس ، الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي ضمن بحوث مجلة المجمع الفقھي الإسلامي بجدة : انظر ) ٣( 
، بجدة  والإجارة وتطبیقاتھا المعاصرة للقره داغي ضمن بحوث  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ١/٣٣٦( ضمن بحوث مجمع الفقھ الإسلامي بجدة العدد الثاني عشر 

 ) .١/٤٨٤( العدد الثاني عشر 
   )  ٤/٢٦١٦(العدد الخامس ، جلة المجمع الفقھي الإسلامي بجدة الإیجار المنتھي بالتملیك للشاذلي ضمن بحوث م: انظر ) ١(  
لخالد الحافي  في ضوء الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك، و) ٢٦١٧-٤/٢٦١٣(بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة امع الفقهي ، الدورة الخامسة : انظر ) ٢(
ولكن يجب التنبه على أم  نصوا أن يكون ، ) ٤/٢٧٦٣(انظر قرار امع في العدد الخامس ، ة من مجمع الفقه الإسلامي بجدة وهذه الصورة من الصور المقترح، ) ٧٠- ٦٦صـ (

 .شراء العين المأجور بسعر السوق في الخيار الأول 
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 ١٥

   الأسباب الداعیة إلى إجراء ھذا العقد :  رابعالمبحث ال
ومن خلال المراحل التاريخية  لعقد ، فمن خلال واقع التعامل ، هو الباعث على مثل هذا العقد ؟  ما عندما نتأمل

  : يمكن أن نستخلص بعضاً من الأسباب الداعية إلى إجراء مثل هذا العقد فمن أبرزها ما يأتي ، المنتهية بالتمليك  الإجارة
من ) المشتري(حتى لا يتمكن المستأجر ، قود عليها في ملكه بقاء السلعة المع) صاحب السلعة (أن يضمن المؤجر  - ١

بحيث يستطيع المؤجر استرداد السلعة إذا ما أخل المستأجر في ، التصرف في تلك السلعة إلا بعد أداء كامل القيمة 
  )١( .الدفع فيحصل على حقه في التأخير 

، يريده بأقساط تنتهي فيما بعد إلى التمليك  لى ماالمنتهية بالتمليك يسهل على المستأجر الحصول ع الإجارةعقد  - ٢
   )٢( .كالكفيل الغارم ، دون الحاجة إلى كثير من الضمانات التي تشترط في بيع التقسيط 

رغبة منه في تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في  -أحياناً –قد يلجأ المستأجر إلى التعامل ذا العقد  - ٣
  )٣( .بعض الأنظمة 

أن تمليك المعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيما  - ٤
  )٤( .لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها 

  
  

                                                
العدد الخامس ، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجده ،  والإیجار المنتھي بالتملیك لابن بیھ، ) ٣٢( البیع بالتقسیط لإبراھیم أبو اللیل ص: انظر ) ١(  
 ) .١٩٤( وبیع التقسیط للتركي ص، ) ٤/٢٦٦٣(
 ) .٣٤( البیع بالتقسیط لإبراھیم أبو اللیل ص: انظر ) ٢(  
  ) .٢٨( والتأجیر المنتھي بالتملیك للدخیل ص، )  ١٩٤( بیع التقسیط للتركي ص: انظر ) ٣(  
  )   ١/٤٩١(العدد الثاني عشر ، من مجلة مجمع البحوث الإسلامیة بجدة ، رة المنتھیة بالتملیك للقره داغي الإجا: انظر ) ٤(
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 ١٦

أحكام بعض المسائل الفقھیة التي ینبي علیھا عقد الإیجارة المنتھیة :الفصل الثاني 
  بالتملیك 

  اشتراط عقد في عقد:المبحث الأول ، مباحث   خمسةوقد اشتمل على 
الإيجار المنتهي بالتمليك يؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد ، ونظراً لذلك فسوف نبين أقوال العلماء في      

  .هذه المسألة ، ثم نذكر القول الراجح فيها
  : القول الأول      
  .)١( منع اشتراط عقد في عقد ، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهب جمهور العلماء إلى     
لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان «:  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال    :بما يلي  واستدلوا     

  .)٢( »ما لـيس عندكفي بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع 
ى عن بيعتين في بيعة ، وفسروا الحديث بأن المراد به اشتراط عقد  –صلى االله عليه وسلم  –أن النبي  -رضي االله عنه  –عن أبي هريرة 
  .)٣(في عقد 

  :القول الثاني      
ا معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهم     

  .واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة،  )٤(، أو بين الإجارة والقرض 
  :الترجيح 

و بين الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض ، أ     
  .  »لا يحل سلف وبيع «الإجارة والقرض ؛ لحديث 

فإن الحديث ظاهر أنه بعيد عن هذه المسألة ، فإن البيع في هذه المسألة قد  »ولا شرطان في بيع  «:  –صلى االله عليه وسلم  –وأما قوله      
، وليس فيه شرطان ، وإنما يوجد العقد ، ويوجد شرط  اقترن بشرط واحد وهو أن يبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أن يبيعه تلك السلعة بكذا

  .)٥(فيه ، فالأول يطالب بمقتضى العقد ، والثاني بمقتضى الشرط
_____________  

  ).١١/٢٣٠(، الشرح الكبير ) ٩/٢٣٠(، وامـوع شرح المهذب ) ٣/٦٦(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١٣/١٦(انظر المبسوط ) ١(
، وأخرجه النسائي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب شرط قي بيع ) ١٢٣٤(رمذي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم الحديث أخرجه الت)٢(

، وأخرجه ) ٢١٨٨(نهي عن بيع ما ليس عندك ، رقم الحديث ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، في كتاب التجارات ، باب ال) ٤٦٣٠(وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة ، رقم الحديث 
ن الترمـذي للإمام الألباني [حسن صحـيح : ، قال الألباني ) ٦٦٣٣(الإمام أحمد في مسنده ، رقم الـحديث   )].١٨\٢(انظر صـحيح سنـ

      ، وأخرجه الترمذي في سننه ، في كـتاب البيوع ، في باب ما جـاء في النهـي )   ٣٤٦١(يث أخرجه أبو داود في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب فيمن بيعتين في بيعة ، رقم الحـد) ٣(
، وأخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث ) ٤٦٣٢(، وأخرجه النسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعـة ، رقـم الحديث ) ١٢٣١(عن بيعتين في بيعة ، رقم الحديث 

  )].١٦\٢(انظر صحيح سنن الترمذي للإمام الألباني [صحيح : ، قال الألباني ) ١٠١٥٧(
  ).٢٩/٦٢(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤( 
  ).٤/٢٦٣٥(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ) ٥( 
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 ١٧

 –كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره  –عن بيعتين في بيعة ، فإن المراد به  – صلى االله عليه وسلم –وأما ي النبي     
  ..١ )١(شرط التأجيل ، وشرط الحلول : بيع العينة ، حـيث تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر ، وتضمن أيضاً الشرطين 

  

                                                
 ٢٩/٤٣٢( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر  )١(
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 ١٨

  اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالیة:المبحث الثاني 
  :لإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها عقد ا     

  .أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين -
ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر ، أو يخرج  -

 .السلعة من تحت يده
  )١(الشيء المؤجر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة أن يبيع المؤجِر  -

أو أن يجعل المؤجر للمستأجر الحق في أن يتملك الشيء المؤجر في مقابل ثمن معين ، أو مد   مدة الإجارة   ، أو ورد  -
 .لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة : . إذا رغب في ذلك. الشيء إلى المؤجر في اية مدة الإجارة

  :حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد : أولاً 
ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة : القول الأول  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال      

 .لتعامل به ، أي جرى به العرفشرط يجري ا -٣. شرط يلائم العقد-٢.  شرط يقتضيه العقد -١ :شروط 
  . )٢(وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع ، فهو شرط فاسد      

  

  .)٣(ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد  :القول الثاني      
  

اً إذا وجد فيه محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد ، أو كان شرطاً ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيح :القول الثالث      
  .)٤( لا غرض فيه

ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود ، ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف الشرع ، : القول الرابع      
  )٥(والشروط التي تخالف مقتضى العقد 

وغيره ، أن الأصل في ذلك الحل والصحة ، إلا إذا خالف الشرط  )٦( –رحمه االله  –ابن تيمية  وهو قول شيخ الإسلام :القول الخامس 
، وهذا القول هو ) ٧( »الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حرماً «:  –صلى االله عليه وسلم  –الشرع ؛ لقوله 

  .الراجح
______________  

 ).٤/٢٦٣٣(اذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة انظر بحث الدكتور حسن الش )١(
 ).٢٨٣-٧/٢٨٢] (هـ١٤٢٣الناشر عالم الكتب للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية ، طُبع عام [انظر حاشية ابن عابدين  )٢(
 ).٣٦٥-٣٣٩صـ (انظر تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب  )٣(
 ).٢/٣٣(ب انظر مغني المحتاج للخطي )٤(
 .في تقرير هذه المسألة –رحمه االله  –، وقد استفاض شيخ الإسلام ) ١٨٠-٢٩/١٢٦(انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦(   ).١١/٢٣(انظر الشرح الكبیر  )٥(

ب الأحكام ، باب في أخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ، في سننه ، في كتا) ) ٧(
هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب سننه ، في كتاب الأحكام ، : ، وقال عنه ) ١٣٥٢(الصلح ، رقم الحديث 

  )٢٣٥٣(باب الصلح 
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 ١٩

  :حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية : ثانياً       
لا  «:  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله : يه عن جده قال ورد في الباب حديث عن عمرو بن شعيب عن أب     

  .)١( »يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك 
  :وقد اختلف العلماء في تفسير الحديث على أقوال منها      
  بعتك بكذا : في صيغة واحدة ، كأن يقول أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة  :القول الأول      

  .)٢( –أي لم يحدد أي الصفقتين قَبل  –نقداً وبكذا نسيئة ، فيقبل الآخر على الإام 
أن المراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد ، وهذا قول عند الحنابلة، وعليه فيكون اشتراط شرطين  :القول الثاني      

  .)٣(اشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقدفاسدين يبطل العقد ، أما 
  

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى التفسير الصحيح للحديث وأن اشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد ؛      
  .لأنه لما كانت هذه الشروط لا تؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة

  
  
  
  
  
  
  
  
______________  

 )   ١٥:  ص (سبق تخريجه في ) ١( 

انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه [نقله الدكتور حسن الشاذلي عن الحنفية والشافعية والمالكية والبغوي والخطابي ) ٢(
 )].٤/٢٦٣٥(الإسلامي ، الدورة الخامسة 

  ١١/٢٢٨( الشرح الكبيرانظر ) ٣(
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 ٢٠

  تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل: ثالمبحث الثال
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما      

  

  .)١(أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز ، وهذا قول الجمهور  :القول الأول      
  

  .لا يكون معلقاًبأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية ، وأ: وعللوا قولهم      
  

  .)٢(أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح ، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية  :القول الثاني      
  

  :واستدل بما يلي      
في غزوة مؤتة زيد بن  –صلى االله عليه وسلم  –أمر رسول االله : قال  –رضي االله عنهما  –عن عبد االله بن عمر  -١

 »إن قُتل زيد فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد االله بن رواحة  «:  –صلى االله عليه وسلم  –فقال رسول االله حارثة ، 
  .علّق عقد الولاية على أمر مستقبل –صلى االله عليه وسلم  –، فالنبي  )٣(

 .أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة -٢
  
  .والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة     

  
  
  
  
  

______________  
الشرح ، و) ٩/٢٤٩(للنووي  اموع شرح المهذب، و) ١/٢٢٩( الفروق، و) ٥/٤٤( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائقانظر  )١(

  ).١١/٢٤٩( الكبير
 ).٢٧٦صـ(ابن تيمية لعلي البعلي  الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلامانظر  )٢(

  ).٤٢٦١(غازي ، في باب باب غزوة مؤتة من أرض الشأم ، رقم الحديث ، في كتاب الم صحيحهأخرجه البخاري في  )٣(
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 ٢١

  تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل:  المبحث الرابع
  

  :اختلف العلماء في هذه المسألة ، واختلافهم فيها كاختلافهم في المسألة السابقة ، والأقوال فيها هي      
  

 )٢(والشافعية  )١(بة على شرط مستقبل ، وهذا قول الجمهور من الحنـفية عدم جواز تعليق عقد اله :القول الأول      
  . )٣(والحنابلة 

  

  .بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة :وعللوا قولهم هذا      
 أجاز تعليقها على) وهو قول في مذهب الحنفية( بهأن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس  :القول الثاني      

  )  . ٤(الشرط الملائم أو المتعارف ، وهو رأي المالكية  
ما {: لقوله تعالى ن المتبرع متفضل ، والمتفضل يقبل تبرعه على الصورة التي أرادها ما دام لا يحل  حراما   ولا يحرم   حلالًالأ

  سورة التوبة) ٩١( }علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ
، وهو هل يجوز أن يعد المؤجر المستأجر بأن يهبه السلعة في اية المدة التي حددت لعقد    وأيضا يثور تساءل آخر وأخير

   . الإجارة   ، وبعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال هذه المدة
؛ لأن عقود  ، فجوازه في الهبة من باب أولى -على الراجح  –إذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل فنقول      

  .  ) ٥( التبرعات أوسع من عقود المعاوضات
  
  
  
  
  

______________  
أما الأول فهو ألا يكون معلقاً بماله خطر ) : " ٦/١٨٤( بدائع الصنائعقد قال الكاساني في كلامه عن شرائط الهبة في كتابه  )١(

بة تمليك العين للحال ، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر لأن اله... الوجود والعدم من دخول زيد ، وقدوم خالد ، والرقبي ونحو ذلك 
  ".والإضافة إلى الوقت كالبيع

 ).٢/٤٧٩( أسنى المطالبانظر  )٢(
 ).٨/٢٥٠( المغنيانظر  )٣(
 ١/١٨٠: الالتزامات ، للحطاب  )٤(
  ) ٢٦٥٧/ ٤(ضمن دورته الخامسة  انظر  بحث الشاذلي ضمن مجلة مجمع الفقه الاسلامي  )٥(
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 ٢٢

 د والإلزام بھحكم الوع خامسالمبحث ال
  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره ، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا ؟     
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها      

قولون أنه غير ، وأصحاب هذا القول ي )٢(والحنابلة  )١(أن الوفاء بالوعد مستحب ، وهو قول الشافعية  :القول الأول      
  . )٣(سورة التوبة ) ٩١( }ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ{: لقوله تعالى ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة ؛ لأنه تفضل وإحسان ، 

  .)٤( أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط ، وهو قول الحنفية: القول الثاني      
، وهذا  بكلفة أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب ، ودخل الموعود في نتيجة للوعد : الث القول الث     

  .)٥(قول المالكية 
  .لا ضرر ولا ضرار :واستدلوا بقاعدة 

  .)٦( –رحـمه االله  –أن الوعد يجب الوفاء به ، وهو اختيار شيخ الإسـلام ابن تيـمـية  :القول الرابع      
  :ستدلوا بما يلي وا     

 .سورة المائدة) ١(} يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود{: قول االله تعالى  .١
 .سورة المؤمنون) ٨( }والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ{: قول االله تعالى  .٢
 -  ٢( }كَبر مقْتا عند اللَّه أَن تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ. تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ  يا أَيها الَّذين آَمنوا لم{: قول االله تعالى  .٣

 .سورة الصف) ٣
آية المنافق ثلاث ، إذا  «:  –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله : قال  –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة  .٤

 .)٧( »حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان 
  .وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد     
  .أن الوفاء بالوعد لازم :والراجح      

______________  
  ).٦/٢٥٨(انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية  )١(

 ).٩/٣٤٥(انظر المبدع  )٢(

 ).٤/٢٦٤٩(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة  )٣(

 ).٣/٢٣٧(ظر غمز عيون البصائر للحموي ان )٤(

 ).٤/٢٥(، والفروق ) ١٥٥-١٥٤صـ (انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للحطاب  )٥(

 ).٣٣١صـ(انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٦(

، في كتاب الإيمان ، في  صحيحه، وأخرجه مسلم في ) ٣٣(، في كتاب الإيمان ، في باب علامة المنافق ، رقم الحديث  صحيحهأخرجه البخاري في  )٧(

 ).٥٩(باب بيان خصال المنافق ، رقم الحديث 
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 ٢٣

  في حكم عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك:الفصل الثالث       

   .جارة المنتھیة بالتملیكحكم صورة الإ: المبحث الأول :مباحث  ثلاثة ویشتمل على 
تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام  –كما سبق  –هذه الصورة      

دة المحددة ، والتي هي في الحقيقة عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجرة خلال الم
  .  ثمن هذه السلعة 

وفي هذه الصورة يتضح لنا أن العقد صيغَ في بدايته على أنه إجارة ، وأنه بيع في ايته ، ولكن هذه الصياغة لا يمكن اعتمادها ذه      
إذ أن ما دفع كان  –أي في اية مدة الإجارة  –ام البيع أن كل مبيع لابد له من ثمن ، وهنا لا يوجد ثمن وقت تم - ١ :الصورة لأمور منها 

  .أجرة
 أن الأجرة المقدرة للسلعة في المدة المحددة ليست أجرة المثل ، بل روعي فيها أا هي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد يكون من ربح متفق -١

 .عليه

من  –المؤجِر  –دفعهما إلى جعل العقد ذه الصورة خوف البائع  أن إرادة المتعاقدين متجهة إلى بيع هذه السلعة وليس إجارا ، وقد -٢
عدم الحصول على ثمن السلعة إذا كان الثمن مؤجلاً ، والمشتري يرغب في اقتناء هذه السلعة والانتفاع ا مع عدم وجود إمكانات لديه 

 .لشرائها بالنقد ، فصاغوا العقد بالصورة التي ذكرناها سابقاً

  . ، ولم يعتدوا بعقد الإجارة الذي صرح به العاقدان ؛ نظراً للقرائن التي تظهر أنه عقد بيع )٢(ها شراح القانون بأا بيع تقسيط لذلك كيف     

فقد ذهبت بعض القوانين في البلاد العربية إلى تكييف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه بيع تقسيط ، وقضت بسريان أحكام البيع      
  .     تقسيط على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، حـتى لو سمى المتعاقدان البيع إيجاراًبال

أنه بيع في الحقيقة ، لكن تم إظهاره في : ، نجد أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت صورته هي  –مثلاً  –ففي القانون المصري      
امل الثمن قبل انتقال الملكية للمشتري ، فإن هذه الحالة تخضع لأحكام البيع بالتقسيط  مع صورة عقد إيجار لكي يضمن البائع استيفاء ك

من القانون المدني المصري التي نظمت البيع المؤجل الثمن أي ] ٤٣٠[الاحتفاظ بالملكية لحين استيفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 
وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرها المنظم الكويتي .     بالملكية عندئذ لحين استيفاء كامل الثمن الائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ

م ، بـسريان أحكام البيع بالتقسيط ، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً ١٩٨٠لسنـة ] ٦٨[من قانون التجـارة رقم ] ١٤٠[بتقريره في المادة 
)٣(._______________  

في ضوء الفقه  الإجارة المنتهية بالتمليكانظر [عقد على مبيع حال بثمن مؤجل ، كله أو بعضه ، يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة  :ط هو بيع التقسي) ١( 
  )].٧٤صـ (لخالد الحافي  الإسلامي

  ).٢٦٣٩-٤/٢٦٣٨(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ) ٢(
بن بيه في مجلة مجمع الفقه  ، وبحث الدكتور عبد االله) ٢٦٠٦-٤/٢٦٠٥(انظر بحث الدكتور عبد االله محمد عبد االله في مـجلة مـجـمع الـفقه الإسـلامي ، الـدورة الخامسة ) ٣(

- ٣١٥صـ(دكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل للـ البيع بالتقسيـط والبيوع الائتمانية الأخرى، و) ٢٦٦٦-٤/٢٦٦٣(الإسلامي ، الدورة الخامسة 
٣١٧.(  
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 ٢٤

  :تكييف هذه الصورة في الفقه الإسلامي      
 

لتكييف العقد تكييفاً صحيحاً لابد من النظر في الشروط التي صاحبت هذا العقد فإن كانت صحيحة وجب الوفاء ا      
  .، وإن لم تكن صحيحة بطلت

  

ا حولت العقد من إجارة إلى بيع ؛ لأن المتعاقدين أرادا العقد إجارة لا بيعاً ، فكان وهذه الشروط لا يمكن أن يقال أ     
  .القول بذلك عكس إرادما الظاهرة والباطنة

  

وهل يمكن أن يكون العقد بيعاً معلقاً والثمن فيه هو هذه الأقساط التي قام المستأجر بسدادها ؟ ، إن الذي يحول دون      
قساط دفعت على أا أجرة للعين المؤجرة ، فكيف تتحول إلى ثمن للعين المؤجرة في اية المدة ؟ ، ذلك هو أن هذه الأ

فتحويلها إلى ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يتمشى مع القواعد التي تحدد أن لكل عقد أحكامه وآثاره فور انعقاده 
  .صحيحاً منتجاً واجـب الوفاء بما يقضي  به

على ما سبق يتبين بطلان هذه الصورة التي تنتقل فيها ملكية السلعة إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري بناء      
الأخير تلقائياً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد ، ودون ثمن سوى ما دفعه مـن المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية 

  .)١(والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة لهذه السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة ، 
  وإذا تبين بطلان هذه الصورة فهل يمكن إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، تكون خالية من المحاذير الشرعية ؟     
: ذهب بعض العلماء إلى إيجاد صورة بديلة عن هذه الصورة ، وتكون خالية عن المحاذير الشرعية ، وهذه الصورة هي      

إلا  –معاوضة أو تبرعاً  –أن يصاغ عقد بيع يشترط فيه عدم تصرف المشتري في الشيء المبيع بأي نوع من أنواع التصرف 
  .بعد سداد جميع الثمن ، وإلا انفسخ العقد

لم وما يدفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى ا المشتري أصبح له حق التصرف فيها ، وإذا      
يوف كان للبائع أخذ السلعة منه ، وأما ما دفع من أقساط خلال المدة السابقة فيمكن معالجتها من خلال خصم القيمة 
الإيجارية الحقيقية من هذه الأقساط التي دفعها خلال هذه المدة ، مع إضافة تعويض ملائم عن الأضرار التي لحقت بالبائع 

  .)٢(نتيجة هذا الإخلال 
______________ 

، وذهب إلى منع هذه الصورة ) ٢٦٤٠-٤/٢٦٣٩(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة  )١(
، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة ) ٤/١٢( ١١٠مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 

 ).٦٩٩- ١/٦٩٧(الثانية عشرة 
وقد قال ذا القول الدكتور حسن الشاذلي ، وذكر أنه يجوز في الفقه إجراء عقد بيع مع اشتراط عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري إلا  )٢(

بعد سداد جميع الثمن المؤجل ، وأن المالكية ذهبوا إلى جواز بيع المالك للسلعة بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق 
انـظـر بـحث الدكتور حـسن الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه [حتى يعطي الثمن ، فهذا بمترلة الرهن وكان الثمن مؤجلاً 

  )].٢٦٤٠-٤/٢٦٣٩(الإسلامي ، الدورة الخامسة 
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 ٢٥

  التي حدد فیھا ثمن رمزي للمبیع  حكم صورة الإجارة :المبحث الثاني 
ة إلا أنه قد حدد هنا في هذه الصورة ثمن رمزي للسلعة المؤجرة يدفعه وهي نفس الصورة السابق ،وقد سبق إيضاحها 

  . المستأجر إذا رغب في شرائها بعد انتهاء سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها
  : ومن الواضح في هذه الصورة أن هذا العقد قد احتوى على

أو إذا  - فإذا انتهت المدة انفسخ   عقد الإجارة    - حددت فيه الأجرة ، ومدة   الإجارة    -ناجز -عقد إجارة      -١
  .-امتنع عن سداد الأقساط الإيجارية المتفق عليها

الثمن (-ودفع الثمن الذي اتفقا عليه -إذا رغب المستأجر في ذلك - يتم في اية   مدة الإجارة    -عقد بيع      -٢
  ). الرمزي

  . سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال مدة محددة عقد معلق على   شرط   ، وهو) البيع(هذا العقد 
  . للسلعة) رمزي(وهذا البيع حدد فيه ثمن معين 

وجواز تعليق البيع على شرط  ، )٢(وجواز اقتران عقود المعاوضات   ، )١( بصحة اجتماع عقدين _وبناء على ترجيحنا 
 -لا يعتبر الثمن الرمزي_  )٥(ووجوب بالوعد والإلزام به ،  )٤(ستقبل وجواز تعليق عقد الهبة على شرط م، )٣( مستقبل

:   حتى يمكن القول بأنه قد اجتمع في هذا العقد عقدان -ثمنا حقيقيا للسلعة –الذي حدده المتعاقدان في هذه الصورة التي معنا 
الثمن هو ما يدفعه أو دفعه المستأجر ولكن هذا الثمن الرمزي هو جزء من الثمن وباقي  -وعقد بيع  - عقد إجارة   

ولذلك كيفه فقهاء   . من أقساط ظهرت في صورة أجرة عن كل فترة من الفترات المحددة لانتهاء   عقد الإجارة   ) المشتري(
ه عقد القانون الوضعي   بأنه عقد بيع بثمن مقسط ، إلا أن تكييفه بذلك في الفقه الإسلامي يحول دونه صراحة الصيغة في أن

ريدت أحكامه وآثاره خلال هذه المدة ولم يرد   عقد البيع   بآثاره وأحكامه إلا بعد انتهاء   مدة الإجارة   والقيام إجارة ، أُ
  . بالالتزامات التي أوجبها العقد ومنها دفع جميع الأقساط الإيجارية

عقد بيع يشترط فيه عدم ( الصورة المتقدمة وهي لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصاغ بديل له على الوجه الذي بيناه في  
على الوجه ) الثمن(حتى يتم سداد جميع الأقساط  -معاوضة أو تبرعا -التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات

  ) . المتفق عليه 
  
  

_______________  
 )١٥صـ (انظر  )١(
  )١٧صـ (انظر  )٢(
  )١٩صـ (انظر  )٣(
  )٢٠صـ (انظر  )٤(
  )٢١صـ (انظر  )٥(
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 ٢٦

  حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبیع الثالث ثالمبح
أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين : هي  –كما سبق بياا  –هذه الصورة      

المستأجر بسداد  إذا وفى –المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً 
       .)١(ببيع العين المؤجرة في اية العقد على المستأجر بمبلغ معين  –الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه      
  .)٢(الوعد ديانة وقضاء المسألة هو وجوب الوفاء ب

ببيع هذه السلعة المؤجرة للمستأجر إذا رغب في ذلك  –المؤجِر  –وبناء على هذا ، فيكون الوعد الصادر من المالك      
وهو استيفاء جميع  –ببيعها للمستأجر بعد تحقق الشرط  –المؤجر  –ودفع ثمناً لها هو كذا ، فيكون وعداً ملزماً للمالك 

  .–يجارية المتفق عليها ، وإبداء رغبته في شرائها ، وتقديم الثمن الذي اتفق عليه الأقساط الإ

بأن وعد المالك ببيع السلعة للمستأجر ،  –وهذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من منهما      
ل الأقساط الإيجارية المتفق عليها خلال المدة المحددة ووعد المستأجر المالك بشراء هذه السلعة إذا تحقق الشرط وهو الوفاء بك

  .فحينئذ  يكون كل منهما ملزماً بإجراء هذا البيع على الوضع الذي اتفق عليه –، وحدد الثمن 

خر ولابد من صيغة جديدة في كلتا الحالتين ؛ لأن العقد لا ينعقد إلا بصيغة باتة دالة على أنه أراد البيع في الحال ، والآ     
أراد الشراء في الحال ، والصيغة التي معنا هي وعد بالبيع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام هذا البيع من صيغة لعقد البيع تصدر 

  .عند الانتهاء من تحقق الشرط المعلق عليه الوعد بالبيع ؛ وذلك لعدم وجود صيغة له من قبل ، وإنما الموجود هو وعد به فقط

تراع ينبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبيع تبيين الـملزم بالوعد ، فإن كان المشتري وحده بين ، ولئلا يحدث ال     
  .)٣(وإن كان البائع وحده بين ، وإن كان كلاهما بين 

  
  .)٤( ؛ لعدم وجود الـمحظور الشـرعي فيها –إن شاء االله  –وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة      

  
  
  

_______________  
  ).١٣ و ١٢ صـ(انظر  )٦(
 ).٢١صـ (انظر  )٧(
  ).٢٦٥١-٤/٢٦٤٨(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ) ٣( 
 ، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك) ٤/١٢( ١١٠ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ) ٤(

  ).٦٩٩-١/٦٩٧(، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة 
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 ٢٧

  حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالھبة: المبحث الرابع 
أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين : هي  –كما سبق بياا  –هذه الصورة      

إذا وفى المستأجر بسداد  –ددة للإجارة ، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة مح
  .)١(بة العين المؤجرة في اية العقد على المستأجر  –الأقساط الإيجارية في المدة المحددة 

  
ا أن القول الراجح في هذه وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وهل هو لازم أم لا ، وسبق أن ذكرن     

  .)٢(المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء 
  

  .)٣(؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها  –إن شاء االله  –وعليه فهذه الصورة جائزة      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  ).١٩صـ (انظر ) ١(
 ).٣١ - ٣٠صـ (انظر ) ٢(
، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ) ٤/١٢( ١١٠الفقه الإسلامي في قراره رقم ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع ) ٣(

 ).٦٩٩-١/٦٩٧(، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة 
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 ٢٨

  التخییریةالإجارة  حكم صورة: خامسالمبحث ال

  :  هاء   مدة الإجارة   اقتران   عقد الإجارة   بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انت -الصورة الخامسة 
أو مدة   الإجارة   لمدة أخرى ، أو إعادة    -محدد أو حسب   سعر السوق    –بأن يبيع له السلعة المؤجرة له بثمن ( 

  .)  لاثة ، أيها يختار يجاب له أي أن المستأجر يكون بالخيار بين هذه الأمور الث - العين المؤجرة   إلى المالك
  :انون أن هذا العقد يحتوي علىولقد بين فقهاء الق

وشركة الليزنج المشترية لهذه السلعة منها التي تصبح مالكة ) المورد(الشركة   المنتجة للسلعة :   طرفاه: عقد توريد      -١
  .لها
  . وهو شركة الليزنج: لهذه السلعة ، والمالك) المستأجر(العميل : طرفاه: عقد التأجير      -٢
  :بأنه في اية مدة الإجارة يكون له الحق في اختيار واحد من ثلاثة أمور) المستأجر(لليزنج للعميل وعد من مؤسسة ا -٣
  . شراء السلعة بثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها أقساط إيجارية -
  . مد مدة الإجارة لفترة أو فترات أخرى -
  ).يزنجمؤسسة الل(إلى مالكها ) المؤجرة(إعادة السلعة  -

ويلاحظ أنه في هذا العقد تكون   مدة الإجارة   طويلة نسبي حتى تتمكن   المؤسسة المالية   من حصولها على المبالغ التي 
  .أنفقتها على التمويل

 يمكن أن يحدد في بداية عقد   الإجارة   أو   بأسعار - إذا اختار المستأجر الشراء  -كما أن   ثمن المبيع   في اية المدة
  . مع مراعاة القيمة الاستردادية للشيء المؤجر -السوق   السائدة عند   اية العقد   

كما يلاحظ أن مؤسسة الليزنج قد توكل العميل في شراء الأشياء التي يرغب في استئجارها من   الشركة   الموردة طبقًا 
  . للمواصفات التي تم الاتفاق عليها نوعا وكما وصفة

مؤسسة الليزنج تظل مالكة للسلعة المؤجرة ، وأن المستأجر يلتزم بعدم التصرف فيها كما يتحمل أيضا  كما يلاحظ أن
  . بموجب هذا العقد ، تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها

  :النظر في هذا العقد على ضوء قواعد الفقه الإسلامي
  : هذا العقد تصاحبه الأمور التالية

  .-وقت التعاقد -ى سلعة غير مملوكة للمؤسسة التي تؤجرها للعميلأنه تعاقد عل: أولًا
وقد سبق أن بينا أن هذا التصرف لا يصح في الفقه الإسلامي ، ومن ثم يجب أن تكون السلعة مملوكة للمؤسسة وقت إبرام   

  . عقد التأجير   مع العميل ، ومقبوضة على الوجه الذي رجحنا الأخذ به
  . قد اشتمل على أكثر من عقد بصورته التي بينها فقهاء القانونأن هذا العقد : ثانيا

أو إجارة  - ثم   عقد بيع   … وعد بالبيع أو مد مدة الإجارة  -عقد تأجير -عقد توريد      -عقد توكيل -وعد بالتأجير
  .في النهاية… أخرى 

، ثم   عقد بيع   ، أو إجارة … مدة الإجارة   وعد بالبيع أو مد    - عقد إجارة      -وعد   بالتأجير   ( أو بالاختصار 
  ) .أخرى بمقتضى هذا الوعد 
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 ٢٩

ولكن . وإن اجتماع مثل هذه العقود وهذه الوعود قد تؤثر على الوفاء بمتطلبات أو موجبات هذه التصرفات التي اتفق عليها
لتعاقد فإننا بذلك نطوي ونختصر بعض إذا أخذنا برأي الفقه الإسلامي في أن تكون السلعة مملوكة مقبوضة للمؤسسة وقت ا

عقد التوكيل   ،   وعقد التوريد   ، والوعد : (   من التصرفات التي تجتمع في هذا العقد حسب صورته القانونية ، وهي
  ).…بالإجارة 

ارة   ، أو ونصبح حينئذ أمام   عقد إجارة   مقترنة بوعد بالبيع بثمن محدد أو حسب   سعر السوق   ، أو مد مدة   الإج
  . إعادة السلعة إلى   المؤسسة   على الوجه الذي بيناه آنفًا

… وبناءً على ذلك لا يكون هناك محظور في هذا التصرف لأنه يتساوى مع صورة الإجارة المقترنة بوعد بالبيع بثمن حقيقي 
  :من أمور ثلاثة بعد انتهاء مدة الإجارة ، بل إا هنا تكون أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ، إذ تعطيه الحق في اختيار واحد

  ) .المؤسسة ( إعادة السلعة إلى المال … مد مدة الإجارة … شراء السلعة   (   
للمؤسسة قبل إبرام هذا ) المراد تأجيرها(ومن ثم فلا مانع من صحة هذه الصورة إذا ما تم تملك السلعة 

  . )١( به في موضعه من البحث العقد ، وقبضها على الوجه الذي سبق أن رجحنا الأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  ).٢٦٥١-٤/٢٦٤٨(انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الخامسة ) ١(
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  :الخاتمة 
  : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

  :) ١(ص أحكام وضوابط وشروط عامة في عـقد الإجارة المنتهية بالتمليك فمن خلال ما بينه سابقاً  يمكن استخلا      
  .أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع -١
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجِر ما يلحق العين من غير ناشئ  -٢

 .تأجر بشيء إذا فاتت المنفعةمن تعد المستأجر ، أو تفريطه ، ولا يلزم المس
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر  -٣

 .، وليس على المستأجر
عند تملك  يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع -٤

 .العين
 .تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة الإجارة -٥
ألا يطالب المستأجر بدفعة مقدمة يعدها المؤجِر حقاً له على المستأجر ، وذلك عند العقد ، والملاحظ على هذه  -٦

استحقاقها في حال تعثر السداد ، وإنما هي دفعة الدفعة أا ليست أجرة مقدمة ، ولا ضماناً لسداد الأجرة وقت 
 . مقدمة للمؤجِر يأخذها على اعتبارها جزء من حقه

 :ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الحالات التالية  -٧
 .بانتهاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤجرة بعقد جديد     - أ

 .في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما  –ر المؤجِر والمستأج –إذا اتفق العاقدان   - ب
 .إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة - جـ

 .إذا تلفت العين المؤجرة أثناء المدة بغير تعد ولا تفريط من المستأجر     - د
  .ق للمؤجِر فسخ العقدإذا أفلس المستأجر ، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يح -هـ

  
______________  

  :اقتبست هذه الأحكام مما يلي  )١(
-٢٦٨صـ (كتاب الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي نظام لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك اقترحه خالد الحافي في  -٢

٢٨٨.(  
هي بالتمليك ، وصكوك التأجير ، في الدورة الثانية عشرة بشأن موضوع الإيجار المنت) ٤/١٢( ١١٠قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم  -٣

)٦٩٩-١/٦٩٧.( 
 ).٦٧- ٦٦صـ (هـ ، ١٤٢٢، عدد رجب ] ٢٦[، السنة ] ٢٩٤[، رقم العدد  الة العربيةمقال للشيخ عبد االله المنيع في  -٤
 قرار هيئة كبار العلماء  المحلق بالبحث  -٥
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 ٣١

 :الات التالية ينتهي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في الح-٨
 .بانتهاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤجرة بعقد جديد     -  ب
 .في عقد الإجارة على فسخ العقد برضا واختيار منهما  –المؤجِر والمستأجر  –إذا اتفق العاقدان   - ب
 .إذا لم يقم المؤجِر بصيانة العين فللمستأجر الحق في فسخ عقد الإجارة - جـ

 .لفت العين المؤجرة أثناء المدة بغير تعد ولا تفريط من المستأجرإذا ت     - د
  .إذا أفلس المستأجر ، ولم يمضِ شيء من مدة الإجارة فإنه يحق للمؤجِر فسخ العقد -هـ

  
حتى  وأن يراجع أهل العلم في ما أشكل عليه، فإن يجب على المرء أن يتق االله عز وجل وأن يراقبه في السر والعلن : و أخيراً 

  يعبد االله على بصيرة 
  

  ،،،واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  كتبه

  سعد بن عبداالله بن عبدالعزيز  السبر
  المشرف العام على شبكة السبر

  إمام وخطيب جامع الشيخ عبداالله الجاراالله بالرياض

lsaber@hotmail.comsa 
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  الملحقات والفتاوى                                    
  )١٢/٤( ١١٠قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي رقم 

  بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر

  .آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى      
  

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة      
  ).٢٠٠٠سبتمبر  ٢٨-٢٣(هـ ١٤٢١هـ إلى غـرة رجب ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥العربيـة السعودية ، من 

، وبعد ) الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير(قدمة إلى امع بخصوص موضوع بعد اطلاعه على الأبحاث على الم     
  : استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء امع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي 

  :الإيجار المنتهي بالتمليك  -
  : لي ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما ي: أولاً      

  .أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد :ضابط المنع   - أ
  :ضابط الجواز  - ب

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو  -١
  .د في الأحكاموجود وعد بالتمليك في اية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوع

 .أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع -٢
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ  -٣

 .من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتته المنفعة
 العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً ، لا تجارياً ، ويتحمله المالك إذا اشتمل العقد على تأمين -٤

 .المؤجِر ، وليس المستأجر
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك  -٥

 .العين
 .المؤجِر ، لا على المستأجر طول مدة الإجارةتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على  -٦
  
  :من صور عقد الممنوعة : ثانياً      

عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، 
  .بحيث تنقلب الإجارة في اية المدة بيعاً تلقائياً
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 ٣٣

جر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة إجارة عين لشخص بأ
 .المعلومة ، أو مضافة إلى وقت في المستقبل

عقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد 
 .الإيجار

  .ما تضمنتھ الفتاوى والقرارات الصادرة من ھیئات علمیة ، ومنھا ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة وھذا     

  :من صور العقد الجائزة : ثالثاً      

عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة  -١
 –لمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة العين ل

  .في دورته الثالثة ١٣/١/٣وذلك وفق ما جاء في قرار امع بالنسبة للهبة رقم 
حقة خلال المدة في عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المست -٢

في دورته ) ٦/٥( ٤٤وذلك وفق قرار امع رقم  –شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الأجرة 
 .الخامسة

 عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، -٣
 .بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفانواقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر  

عقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، ويعطي المؤجِر للمستأجر  -٤
لك وذ –حق الخيار في تمليك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق 

 .   ، أو حسب الاتفاق في وقته) ٦/٥( ٤٤وفق قرار امع السابق رقم 
هناك صور من عقود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلاف ، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة  :رابعاً   

  .–إن شاء االله تعالى  –قادمة 
  :صحكوك التأجير  -

  .زيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقةيوصي امع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لم     
  )١( واالله سبحانه وتعالى أعلم

______________  
  ).٦٩٩-١/٦٩٧(انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، الدورة الثانية عشرة  )١(
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  قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك

  )١(ھـ ٦/١١/١٤٢٠وتاریخ ] ١٩٨[فرار رقم 
  :الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد     
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين ، والخمسين ، والحادية      

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى 
المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين ، وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 

كثرية أن هذا العقد غير جائز هـ ، استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى الس بالأ٢٩/١٠/١٤٢٠
  :شرعاً لما يأتي 

أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع  :أولاً      
والإجارة توجب يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع ؛ لأنه ملك للمشتري ، 

انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة ، فلا يرجع 
بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو 

  .تفريط
أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من اجل أن يتوثق  :ثانياً      

إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال ، وأجرا : بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه ، مثال ذلك 
علت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر شهرياً ألف ريال حسب المعتاد ج
  بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه 

إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي  :ثالثاً      
  .اع حقوقهم في ذمم الفقراءإلى إفلاس بعض الدائنين ؛ لضي

ويرى الس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة      
  .العقد واستمارة السيارة ، ونحو ذلك

  .واالله الموفق ، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  

______________  
  . ٢٢٥/ ٣: قرارات هيئة كبار العلماء  : في كتاب : ذا القرار انظر ه )١(
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 ٣٥

  قرار بیت التمویل الكویتي
  

  ١م١٩٨٧ –هـ  ١٤٠٧) رجب ، ومارس( ١١-٧: الصادر بتاريخ     )   التأجیر المنتھي بالتملیك(   بشأن 
ة محددة بأقساط موزعة على مدد معلومة ، على أن ينتهي إذا وقع التعاقد بين   مالك   ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجر 

  :هذا العقد بملك المستأجر للمحل ، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي
  . ضبط مدة   الإجارة   ، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة) أ(
  . تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة) ب(
  . اية المدة بواسطة هبتها إليه ، تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر نقل الملكية   إلى المستأجر في)   ج(

  ). استفسارات   البنك الإسلامي   للتنمية(والندوة تؤكد ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في هذا الموضوع ضمن .. هذا
   
  م ١٩٨٧ –هـ  ١٤٠٧) رجب ، ومارس( ١١- ٧لبيت التمويل الكويتي     
  

                                                
 .وموقع بیت التمویل الكویتي على الانترنت ،   ٤/٢٧٠٤: مجلة المجمع الفقھي الاسلامي : انظر   ١
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 ٣٦

  فھرس المصادر والمراجع: أولاً
  :مصادر ھذا البحث ومراجعھ بعد القرآن الكریم ھي      
، تأليف خالد بن عبد االله بن براك الحافي ، الطبعة الثانية  الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي -١

 .هـ١٤٢١
علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن  ، اختارها الشيخ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -٢

عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية في 
 .الرياض

، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي ، وامشه حاشية الشيخ أبي  أسنى المطالب شرح روض الطالب -٣
 .الكبير الأنصاري ، الناشر دار الكتاب الإسلامي في مصرالعباس بن أحمد الرملي 

، للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ، خرج أحاديثه وعلّق عليه محمود مطرجي ، الناشر دار الكتب  الأم -٤
 .هـ١٤١٣العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى 

كر ابن مسعود الكاساني الحنفي ، تحقيق محمد خير ، للإمام علاء الدين أبي ب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٥
  .هـ١٤٢٠طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 

، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ، تحقيق ماجد الحموي  بداية اتهد واية المقتصد -٦
 .هـ١٤١٦الأولى  ، الناشر دار ابن حزم في لبنان ، الطبعة

مطبوعات جامعة الكويت ، للدكتور إبراهيم دسوقي أبو الليل ، البيع بالتقسيط والبيوع الأئتمانية الأخرى  -٧
 هـ١٤٠٤الطبعة الأولى 

  هـ ١٤٢٤الطبعةالأولى ، دار إشبليا ،  للشيخ سليمان بن تركي التركي ، بيع التقسيط و أحكامه  -٨
  .هـ١٤١٤ناشر دار المعرفة في لبنان ، طُبع عام ، لشمس الدين السرخسي ، ال المبسوط -٩

، تأليف فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، الناشر دار الكتاب  تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق - ١٠
  . الإسلامي ، الطبعة الثانية

سلام محمد الشريف ، للإمام أبي عبد االله محمد بن محمد الحطاب ، تحقيق عبد ال تحرير الكلام في مسائل الالتزام - ١١
 .هـ١٤٠٤، الناشر دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى 

للشيخ شمس  حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ علاء الدين محمد بن علي الحصكفي لمتن تنوير الأبصار - ١٢
 .هـ١٤٢٠ولى الدين التمرتاشي ، تحقيق عبد ايد طعمه حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأ

، لأبي  الشرح الكبير، للعالم شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي على  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ١٣
البركات سيدي أحمد الدروير ، وامشه الشرح المذكور مع تقريرات للمحقق سيدي الشيخ محمد عليش ، 

  .الناشر دار الفكر
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 ٣٧

لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ الأبصار ،  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير - ١٤
عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع في 

 .هـ١٤٢٣المملكة العربية السعودية ، طُبع عام 
قيق الأستاذ محمد بو خبزة ، الناشر دار الغرب الإسلامي ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ، تح الذخيرة - ١٥

  .م١٩٩٤في لبنان ، الطبعة الأولى 
للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، مراجعة وتحقيق وتعليق  محمد عبد الروض المربع بشرح زاد المستقنع ،  - ١٦

  .هـ١٤٠٦الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب العربي في لبنان ، الطبعة الثانية 
محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة المعارف للنشر : حكم على أحاديثه وآثاره وعلّق عليه أبي داود ، سنن  - ١٧

 .والتوزيع في الرياض ، الطبعة الأولى
، لمحمد ناصر الدين الألباني ، الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعة  صحيح سنن الترمذي - ١٨

 .هـ١٤٢٢الثانية 
  .عطا رتحقيق محمد عبد القاد،   ١٤١٤الناش مكتبة دار الباز  الطبعة ، نن البيهقي الكبرى  للبيهقي  س - ١٩
لابن نجيم ، شرح السيد أحمد بن محمد الحموي ، الناشر دار  الأشباه والنظائرشرح كتاب  غمز عيون البصائر - ٢٠

  .هـ١٤٠٥الكتب العلمية في لبنان ، الطبعة الأولى ، 
، لمحمد علان الصديقي ، الناشر دار الفكر في لبنان ، طُبع عام  نية على الأذكار النوويةالفتوحات الربا - ٢١

  .هـ١٣٩٨
، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي ، وامشه  الفروق - ٢٢

  .دار عالم الكتبالكتابين ذيب الفروق ، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ، الناشر 
، لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح ، الناشر المكتب الإسلامي في  المبدع في شرح المقنع - ٢٣

  .هـ١٣٩٤دمشق ، طُبع عام 
 .هـ١٤٢٢، عدد رجب  ٢٦، السنة  ٢٩٤، والتي تصدر في المملكة العربية السعودية ، عدد  الة العربية - ٢٤
  

  هـ ١٤١٨طبعة دار البشائر . المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ميمجلة مجمع الفقه الإسلا - ٢٥
للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، تحقيق محمد نجيب المطيعي ، ،  للشيرازيالمهذب  شرحاموع  - ٢٦

  .هـ١٤٢٣الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، طُبع عام 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، ،  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ٢٧

 .هـ١٤١٥الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، طُبع عام 
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 ٣٨

، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون ، الناشر  معجم مقاييس اللغة - ٢٨
  .هـ١٤٢٠دار الجيل في لبنان ، طُبع عام 

، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد االله ابن عبد المحسن التركي ،  المغني - ٢٩
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة 

 .هـ١٤١٢الثانية 
  هـ ١٤٠٥ار إحياء التراث العربي الطبعة الناشر د، ابن منظور  لسان العرب - ٣٠
لأبي زكريا  المنهاج، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، على متن  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٣١

 .١٣٧٧ يحيى بن شرف النووي ، الناشر دار إحياء التراث العربي في لبنان
، لشمس الدين أبي الفرج عبد الشرح الكبير حمد بن محمد بن قدامة ، و، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أ المقنع-٣٢

، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، و
  .ر والتوزيع والإعلان ة والنشسليمان بن أحمد المرداوي ، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي ، الناشر مطبعة هجر للطباع
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 ٣٩

  فھرس الآیات القرآنیة:ثانیاً   
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}{ 

}{ 

}{  

 
 

 

 
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 ٤٠

  فهرس الأحاديث
  

  ٦……………………             »االله وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل إن رسول  «

   ١٥..........................                عن بيعتين في بيعة   - صلى االله عليه وسلم  -ى النبي 

  ١٨-١٥..............................               »... لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع  «

  ١٧............                »الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حرماً  «

   ١٩....................                »إن قُتل زيد فجعفر ، وإن قُتل جعفر فعبد االله بن رواحة  «
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 ٤١

  فھرس الموضوعات

   ٤.  ١................................ .... .    .................................... المقدمة

  ٥.................................................................................     تمهيد 
  ٥............................................  .........    تعريف الإجارة:المبحث الأول  

  ٦.    ………………………………………لإجارة     حكم ا: المبحث الثاتي   
  ٧........................................................   تعريف التمليك:  المبحث الثالث 
  ٨......................................................................    الفصل الأول 

  ٨......................................    تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك:المبحث الأول
     ٩............ ..... .....................  نشأة الإجارة المنتهية بالتمليك    :  المبحث الثاني
  ١٢........................................... صور الإجارة المنتهية بالتمليكالمبحث الثالث 

  ١٤................................الداعية إلى إجراء مثل هذا العقد الأسباب :  المبحث الرابع 

  ١٥.  التي ينبني عليها عقد الإجارة المنتهية بالتمليك  الفقهيةأحكام بعض المسائل  الفصل الثاني
  ١٥. .... .........................................    المبحث الأول اشتراط عقد في عقد 

  ١٧ ......................... اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية :نيالمبحث الثا
  ١٩  ..............................تعليق عقد البيع على شرط مستقبلحكم :لثالمبحث الثا 
  ٢٠..........  ...................تعليق عقد الهبة على شرط مستقبلحكم  : رابعالمبحث ال 
  ٢١.  ..............................................حكم الوعد والإلزام به:  لمبحث الخامسا 

  ٢٢.......................................  الثالث  حكم صور الايجار  المنتهي بالتمليك الفصل
  ١٦.  ......................الأولى بالتمليكالمبحث الأول حكم صورة الإجارة المنتهية  
  ………………حكم صورة الإجارة بالبيع بثمن رمزي المبحث الثاني   

  ٢٥...........................  حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبيعالمبحث الثالث 

  ٢٦...................   حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالھبة : المبحث الرابع
   ٢٧………….……… التخییریة حكم صورة الإجارة: المبحث الخامس 
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 ٤٢

  ٢٩...............................................................................   الخاتمة 

  ٣١..............  ...............................................والفتاوىالملحقات 

  الإیجار  بـشأن موضـوع) ١٢/٤( ١١٠قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي رقم 

  ٣١................................................  المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر 

  ٣٣...قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك

  ٣٤......................................................يقرار بیت التمویل الكویت
  ٣٥....................................................................   مةالفهارس العا

  ٣٥...............................................................  فهرس المصادر والمراجع 
  ٣٨.................................................................  فهرس الآيات القرآنية 

  ٣٩......................................................................  فهرس الأحاديث 
   ٤١_٤٠....................................................................  فهرس الموضوعات 

  
  ،،،وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  سعد بن عبداالله السبر                                            
                                            salsaber@hotmail.com 

  
  
  
  
  
  
 
 


